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  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٥٨بــرقم المقی

ة "دستورة" مهـا الصـادر قضائ ح  ، ا مة القضاء الإدار بـدم  عد أن أحالت مح
ة ٨لسنة  ٣١٧، ملف الدعو رقم ٢٥/٦/٢٠٢٠بجلسة    .قضائ

  

  المقامة من 
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ا -١   محافظ دم
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  وزــــــــر الصحــة -٣
ة والإدارة -٤   مساعد الوزر للشئون المال
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ة المتخصصة -٥ س أمانة المراكز الطب   رئ
  

  راءاتـالإج
رمــن  الثالــث عشــربتــارخ  مــة ورد إلــى، ٢٠٢٠ســنة  أكتــو تــاب المح ــم   قل

ــاالدســتو  ة،  ٨لســنة  ٣١٧ملــف الــدعو رقــم  ،رة العل مــة  قضــتعــد أن قضــائ مح
ا القضــاء الإدار  إلــى  وقــف الــدعو وإحالــة أوراقهــاب ،٢٥/٦/٢٠٢٠ة بجلســ بــدم

مة ـارة " ولـو عوقـب تأدیبًـا عـن مـدد  للفصـل فـى دسـتورة اـالدسـتورة العلیـ المح ع
المــــادة ( ــــة  لائحــــةال ) مــــن١٧٦الانقطــــاع غیــــر المتصــــل "، الــــواردة  لقــــانون التنفیذ

ــــة القــــانون رقــــم  الخدمــــة المدن س  الصــــادرة ،٢٠١٦لســــنة  ٨١الصــــادر  قــــرار رئــــ
   .٢٠١٧لسنة  ١٢١٦مجلس الوزراء رقم 

  

رة ا الدولـــة مـــذ ـــمیهـــا طلبـــت ف ،وقــدمت هیئـــة قضـــا عـــدم قبـــول  ،الح أصـــلًا: 
اطًّا: برفضها ، واحت   .  الدعو

، أودعت هیئة ا عد تحضیر الدعو   لمفوضین تقررًا برأیها.و
محضـــر جلســـة  ، وفیهـــا ٤/١٢/٢٠٢١ونُظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 

ـم فـى الـدعو بجلسـة  مة إصدار الح ، ثـم قـررت مـد أجـل ١/١/٢٠٢٢قررت المح
م لجلسة الیوم. الح   النط 

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وســــائر  الإحالــــة مــــــــحبــــین مــــن تعلــــى مــــا ی –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل   
ة ــةالمدعأن فــى  –الأوراق  الــدعو رقــم  تقــد أقامــ تانــ ،فــى الــدعو الموضــوع
ة ٨لســنة  ٣١٧ مــة القضــاء الإدار أمــام  ،قضــائ امح ــر الصــحة ضــد  ،بــدم وز

ان ـــةنوآخـــر  ،والســـ ـــم  ، طال لســـنة  ٤٥٣٦إلغـــاء القـــرار رقـــم وقـــف تنفیـــذ ثـــم بالح
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فــة  خــدمتها. الصــادر بإنهــاء ،٢٠١٨ انــت تعمــل بوظ ــرت شــرحًا لــدعواها أنهــا  وذ
ز التخصصــى للقلــب والجهــاز الهضــمى منــذ تعیینهــا فــى  ،مســاعدة ممرضــة ــالمر

ـة طفى إجـازة ، وحصلت عل٥/١٠/٢٠١٠ إلـى  ٢/٦/٢٠١٨ل فـى الفتـرة مـن ـــــــــرعا
ـه  علمت نهاأإلا ، ١/٦/٢٠١٩ طـاع بإنهـاء خـدمتها للانقصدور القرار المطعـون ف

م القـانون  مخالفتهالقرار  ونعت على هذا عن العمل. ح ح لصـدوره مـن غیـر  ،صح
ـــه، فضـــلاً عـــن أن مـــدة  نـــاء علـــى تحقیـــ إدار لـــم تخطـــر  مخـــتص بإصـــداره، و

اتهـــا  الانقطـــاع لـــم تكـــن قـــد اكتملـــت؛ طل الأمـــر الـــذ حـــدا بهـــا إلـــى إقامـــة دعواهـــا 
مة  انها. وإذ تراء للمح ارة " ولالسالف ب و عوقب تأدیبًا عـن مـدة الانقطـاع أن ع

ة ١٧٦غیر المتصل "، التى تضمنها نص المادة ( رقـم لقانون ل) من اللائحة التنفیذ
ــه،  ٢٠١٦لســنة  ٨١ ــام المــادتین (تخــالف المشــار إل  ) مــن الدســتور؛١٧٠و ٤أح

مةفقد أحالت أوراق الدعو    .النص ذلكللفصل فى دستورة  إلى هذه المح
  

القـانون رقـم ٤٦ة (وحیث إن الماد   ة الصادر   ٨١) من قانون الخدمة المدن
ــام العمــل فــى الأســبوع " تحــدد  ه، تــنص علــى أنــ٢٠١٦لســنة  الســلطة المختصــة أ

ات قــــل عــــدد  ومواقیتــــه وتوزــــع ســــاعاته وفقًــــا لمقتضــــ المصــــلحة العامــــة، علــــى ألا 
ــد علــى اثنتــین وأر  ة عــن خمــس وثلاثــین ســاعة ولا یز عــین ســاعات العمــل الأســبوع

  ساعة.
مقـدار سـاعة للمـوظفین ذ الإ   ـة  عاقـة، وتخفض عدد ساعات العمل الیوم

حتـــى بلوغـــه العـــامین، والحـــالات الأخـــر التـــى تبینهـــا والموظفـــة التـــى ترضـــع طفـــلاً 
ة.   اللائحة التنفیذ

ولا یجوز للموظف أن ینقطع عن عمله إلا لإجازة یُرخص له بها فى حدود 
ط والإجـراءات التـى تحـددها اللائحـة الإجازات المقررة فى هذا ا لقانون، ووفقًا للضـوا

ة ". مسئولیته التأدیب ة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال    التنفیذ
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تنتهـــى خدمـــة الموظـــف  "علـــى أنـــه ذاتـــه  قـــانون ال) مـــن ٦٩المـــادة ( وتـــنص  
ة:لأحد  اب الآت   الأس

ام قانون  -١ مراعاة أح   ......التأمین الاجتماعى ..بلوغ سن الستین 
  الاستقالة. -٢
  الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. -٣
ة، ............... -٤   فقد الجنس
قــدم خــلال  -٥ ــة مــا لــم  الانقطــاع عــن العمــل بــدون إذن خمســة عشــر یومًــا متتال

عذر مقبول.  ان  ة ما یثبت أن الانقطاع    الخمسة عشر یومًا التال
  ع عن العمل بدون إذن ثلاثین یومًا غیر متصلة فى السنة.الانقطا -٦
اقة للخدمة صحًّ  -٧ قرار من المجلس الطبى المختصعدم الل   ."ا وذلك 
  

ة لقان١٧٦وتنص المادة (   ة ــــــ) من اللائحة التنفیذ المشار ون الخدمة المدن
ه،  قإل س مجلس الـــــــالصادرة   هـــــــعلى أن ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦ مـــــــوزراء رقـــــــرار رئ

قدم  ة، ولم  " إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر یومًا متتال
عذر مقبول، أو إذا  ان  ة ما یثبت أن انقطاعه  خلال الخمسة عشر یومًا التال
انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثین یومًا غیر متصلة فى السنة ولو عوقب 

دد الانقطاع غیر المتصل، یجب على السلطة المختصة أو من تأدیبًا عن م
تفوضه إنهاء خدمته من تارخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من الیوم التالى 

  ."لاكتمال انقطاعه غیر المتصل
  

ــــى الدعوحیــــث إن المصــــلحة    ـــــــف ـــــوهــــى شــــر لقبوله -ة و الدســــتورـ  -ا ــ
ــه قضــاء هــذه المح –مناطهــا  ــا بینهــا  –مــة علــى مــا جــر عل ــون ثمــة ارت أن 

ـم فـى المسـألة  ـأن یـؤثر الح ة، وذلـك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع و
طة  ات المرت مة الموضـوع. ،بهاالدستورة على الطل سـتو و  والمطروحة على مح
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مـة عـن طرـ الـدفع المح  ،فى شأن توافر المصلحة أن تكون الـدعو قـد اتصـلت 
ــ  ــا هــى وحــدها التــى تتحــر تــوافر أو عــن طر مــة الدســتورة العل الإحالــة، والمح

مـــا مـــؤداه أن  شـــر المصـــلحة فـــى الـــدعاو الدســـتورة للتثبـــت مـــن شـــرو قبولهـــا، 
ــا لا تفیــد بــذاتها تــوافر  مــة الدســتورة العل مــة الموضــوع إلــى المح الإحالــة مــن مح

ـــم فـــى المطـــاعن الدســـتور ـــون الح ة لازمًـــا للفصـــل فـــى المصـــلحة، بـــل یتعـــین أن 
مـــة الموضـــوعا ـــار أمـــام مح ـــان ذلـــك. لنـــزاع المث ـــان ، متـــى  النـــزاع المـــردد أمـــام و

مــة الموضــوع یــدور حــول وقــف تنفیــذ ثــم إلغــاء القــرار رقــم   ٢٠١٨لســنة  ٤٥٣٦مح
ة لانقطاعها عـن العمـل  ة فى الدعو الموضوع دون إذن مـدة بـبإنهاء خدمة المدع

 عـــض مـــدد هـــذالســـنة، رغـــم مســـاءلتها تأدیبًـــا عـــن ثلاثـــین یومًـــا غیـــر متصـــلة فـــى ا
ــة ١٧٦المــادة (وقــد اســتند ذلــك القــرار لمــا تضــمنته الانقطــاع،  ) مــن اللائحــة التنفیذ

الانقطـــاع غیـــر  لـــى أن " ولـــو عوقـــب تأدیبًـــا عـــن مـــددع مـــن الـــنص ،المشـــار إلیهـــا
ة لها، المتصل "،  النس ـون للقضـاء فـى دسـتورلتغدو المصلحة متحققة  ة هـذه إذ 

ــات المطروحــة بهــا، وقضــاء  ة، والطل اســه علــى الــدعو الموضــوع ــارة أثــره وانع الع
مــة الموضــوع فیهــا، وهــو مــا ی ا مح تعــین معــه رفــض الــدفع الــذ أبدتــه هیئــة قضــا

عدم قبول الدعو لانتفاء شر المصلحة.   الدولة 
  

م الإحالة ینعى علـى الـنص المحـال     -فـى النطـاق المتقـدم  -وحیث إن ح
ـــه فـــى المـــادة ( مخالفتـــه ، ٢٠١٤) مـــن دســـتور ســـنة ٤مبـــدأ العدالـــة المنصـــوص عل

ــة المقــررة بــنص المــادة  ــذلك أنــه خــرج علــى حــدود ســلطة إصــدار اللــوائح التنفیذ و
ه.  ،) من الدستور١٧٠( عیدًا عن روح التشرع ومرام مًا    استحداثه ح
  

مـــــةوحیـــــث إن المقـــــرر فـــــى قضـــــ   القـــــانون  أن الدســـــتور هـــــو اء هـــــذه المح
حـدد  م، و قوم علیها نظام الح الأساسى الأعلى الذ یرسى القواعد والأصول التى 

رســم لهــا وظائفهــا ،الســلطات العامــة طة لنشــاطها،  ،و ضــع الحــدود والقیــود الضــا و
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ــات والحقــوق العامــة قــرر الحر ة لحمایتهــا.و  ،و  ،ومــن ثــم رتــب الضــمانات الأساســ
عـــة خاصـــة طب فیـــل  فقـــد تمیـــز الدســـتور  انه  حســـ ادة والســـمو  ـــه الســـ تضـــفى عل

ـــات وموئلهـــا ـــات الدســـتورة ،الحر وأســـاس نظامهـــا، وحـــ لقواعـــده أن  ،وعمـــاد الحر
وتتبـوأ مقـام الصـدارة بـین قواعـد النظـام  ،تستو على القمة من البناء القانونى للدولـة

ارها أسمى القواعد الآمرة التى یتعـین علـى الدولـة التزامهـا اعت  ،فـى تشـرعاتها العام 
ة تفرقة أو تمییز فى مجـال  ،وفى قضائها ة، دون أ ما تمارسه من سلطات تنفیذ وف

ـان  ،الالتزام بها، بـین السـلطات العامـة الـثلاث ة. وإذ  ـة والقضـائ ة والتنفیذ التشـرع
ادة الدستور أصلاً مقررًا ع سلطاتها لمبدأ س مًا لازمًا ،خضوع الدولة بجم لكـل  ،وح

ـان شـأنهانظام د ل سلطة عامـة، أًّـا  م، فإنه یتعین على  انـت  ،مقراطى سل وأًّـا 
فتهــــا عــــة الاختصاصــــات المســــندة إلیهــــا، أن تنــــزل علــــى قواعــــد الدســــتور  ،وظ وطب
ادئـــه شـــاب عملهـــا  ،أو تجاوزتهـــا ،وأن تلتـــزم حـــدوده وقیـــوده، فـــإن هـــى خالفتهـــا ،وم

 -متى انصبت المخالفـة علـى قـانون أو لائحـة  -عیب مخالفة الدستور، وخضعت 
ـــا بوصـــفها  مـــة الدســـتورة العل ة التـــى عهـــد بهـــا الدســـتور إلـــى المح ـــة القضـــائ للرقا
ـــوانین  الفصـــل فـــى دســـتورة الق ـــا التـــى اختصـــها دون غیرهـــا  ة العل ـــة القضـــائ الهیئ

ام ة الحفا على أح غ   وصونها وحمایتها من الخروج علیها. ،الدستور واللوائح، 
  

عهــا    ــة قــد حرصــت جم منــذ دســتور  -وحیــث إن الدســاتیر المصــرة المتعاق
قصـدًا مـن المشـرع  ،على تقرر الحقوق والحرات العامة فـى صـلبها - ١٩٢٣سنة 

ســنه  مــا  ــون الــنص علیهــا فــى الدســتور قیــدًا علــى المشــرع العــاد ف الدسـتور أن 
ــاممــن قوا  مــا  ،عــد وأح وفــى حــدود مــا أراده الدســتور لكــل منهــا، فــإذا خــرج المشــرع ف

، وعـن الإطـار الـذ عینـه الدسـتور  قره مـن تشـرعات علـى هـذا الضـمان الدسـتور
م الجـائز  أن قید حرة أو حقًّا أو أهـدر أو انـتقص مـن أیهمـا تحـت سـتار التنظـ له، 
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ط الحاكمــة لــه،  المخالفــة للضــوا وقــع عملــه التشــرعى فــى حومــة مخالفــة دســتورًّا، و
ام الدستور.   أح

  

مقتضــى نــص المــادة (   ) منــه مبــدأ العــدل، ٤وحیــث إن الدســتور قــد اعتمــد 
ــاره إلــى جانــب مبــدأ المســاواة وتكــافؤ الفــرص، أساسًــا لبنــاء المجتمــع وصــون  اعت
مراعـا اشـرة سـلطته فـى التشـرع؛ و صـدد م سـتلهمه المشـرع وهـو  ـة،  ة وحدته الوطن

ــة التــى یــنظم بهــا المشــرع موضــوعًا محــددًا  علــى مــا جــر  –أن النصــوص القانون
ـــه مـــة  عل ـــل  -قضــــــاء هـــذه المح لا یجـــوز أن تنفصـــل عـــن أهدافهــــــــــــــــــا، ذلـــك أن 

عتبـــر مقصـــودًا لذاتـــه، بـــل م صـــدر عـــن فـــراغ، ولا  ــــى لا  م تشرعــــ  رمـــاه إنفـــاذتنظـــ
ــــس م عینهـــا یتوخاهـــا، وتع شـــروعیتها إطـــارًا للمصــــلحة العامـــة التـــى أقــــام أغـــراض 

قها، وطر الوصول إلیها. اره أداة تحق اعت م    المشرع علیها هذا التنظ
  

فالـة حـ المـواطنین فـى ) منه ١٤وحیث إن الدستور قد عُنى فى المادة (  
ــاة أو وســاطة، وجعــل شــغل  شــغل الوظــائف العامــة علــى أســاس الكفــاءة، ودون محا

ـــة حقـــوق الوظـــائف الع فال ـــة  الدول ـــا  ـــا للقـــائمین بهـــا لخدمـــة الشـــعب، ون فً امـــة تكل
ـــة مصـــالح  ـــاتهم فـــى رعا ـــأداء واج ـــامهم  شـــاغلى الوظـــائف العامـــة وحمـــایتهم، وق

ــــ ال غیــــر الطر حــــددالشــــعب، وحظــــر فصــــلهم  ها تــــأدیبى، إلا فــــى الأحــــوال التــــى 
  القانون.

  

، ١٢ى المـــادتین (وحیـــث إن حـــ العمـــل وتـــولى الوظـــائف العامـــة، وفقًـــا لنصـــ
سـطها وفـ إرادتهـا، ١٤ ضـها الدولـة أو ت س مـن الـرخص التـى تق ) من الدستور، ل

ـاره  اعت منعون عنها، وإنمـا قـرره الدسـتور  لیتحدد على ضوئها من یتمتعون بها أو 
ــه مــن المــواطنین، وواجًــا علــیهم أداؤه، وحقًــا لا ینهــدم،  ــ إل شــرفًا لمــن یلــتمس الطر
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عتبــر أداؤه واجًــا لا ینفصــل عــن فـلا یجــوز إهــدار  عطــل جـوهره، بــل  مــا  ه أو تقییــده 
اة لائقة قوامها الاطمئنان على غد أفضل. ه، ومدخلاً إلى ح   الح ف

  

وحیــث إن مبــدأ اســتمرار المرافــ العامــة فــى أداء رســالتها یوجــب علــى الدولــة 
انتظــام واوموظفیهــا أن  قبو عملــوا علــى ضــمان ســیرها  فــة طــراد، فــالموظف  لــه للوظ

ة على ذلك المبدأ، إذ إن لكـل  ون قد أخضــــع نفسه لكل الالتزامـــــات المترت العامة 
ــون وصــفها  اتها، ولا  غیــر مســئول اهــا  ـــا، فــلا تقابــل مزا اتهـــــ ـــة حقوقهــا وواج فـــ وظ
ت اتهــا التــى تكفـل للمرافــ التــى یــدیرها موظفوهــا حیو هــا وترتیبهـا منفصــــــلاً عــن متطل

  واطراد تقدمها.
  

ــةالمشــوحیـث إن    القــانون رقرع بإصــداره قــانون الخدمــة المدن م ـــــــــــ، الصــادر 
ف٢٠١٦لسنة  ٨١ مه للوظ ة، ومـا یتصـل ــــة العامــــــــــ، قد تبنى منهجًا جدیدًا فى تنظ

ـــام التـــى تضـــمنتها التشـــرعات  ـــد مـــن الأح بهـــا مـــن أوضـــاع، غـــایرت قواعـــده العدی
قة ع ـــهالســـا ـــا لـــدور ل قً ـــر تحق ـــة، أكث ـــذ رآه، وفقًـــا لســـلطته التقدیر ـــى النحـــو ال ، عل

فـــة العامـــة فـــى المجتمـــع، وضـــمان ســـی انتظـــام واطـــراد.الوظ وقـــد  ر المرافـــ العامـــة 
ـه، أوضحت ذلك  ـة المشـار إل ة لمشروع قانون الخدمـة المدن ضاح رة الإ حـین المذ

ــام التــى تضــمنتها مــو  ــام مــواد قــانون العــاملین بینــت العلــة مــن مغــایرة الأح اده، لأح
الدولــة القــانون رقــم  المــدنیین  ــه، الصــادر  ، ممثلــة فــى ١٩٧٨لســنة  ٤٧الســاب عل

شـفت عـن الحاجـة الملحـة لوضـع إطـار " أن  ة  ة خلال الفترة الماضـ التجرة العمل
ات الراهنــة علــى صــعید  ــة لمواجهــة التحــد قــانونى جدیــد یــنظم شــئون الخدمــة المدن

ما أنـــه  الإصـــلاح ، لا ســـ شـــأن قـــانون نظـــام العـــاملین المـــدنیین الإدار قـــد رُفعـــت 
القانون رقم  ة، وأصـدرت  ١٩٧٨لسنة  ٤٧الدولة الصادر  ملایین الدعاو القضائ

امــه، وصــدرت  عــض أح عــدم دســتورة  ــم  ــا أكثــر مــن ح مــة الدســتورة العل المح
ـز وآلاف الكتـب الد ،شأنه آلاف الفتاو مـن مجلـس الدولـة ورـة مـن الجهـاز المر
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م والإدارة عَ عشرة مـــــرة  ،للتنظ ام، وتدخـــــل المشرع س ه من أح لتفسیر ما غمُــــض 
امـــــــه فــى محاولــة منــه لإصــلاح مــا فــى هــذا القــانون مــن ثغــرات  عــض أح لتعدیـــــــل 

ة خاصـــــة فـــــى مجـــــال التعیینـــــات –أدت  ـــــاب الشـــــفاف ـــــاب نظـــــام  ،فـــــى ظـــــل غ وغ
م أداء المـــوظفین، ووجـــود نظـــام أجـــور معقـــدموضـــوعى لت وغیـــر  ،وغیـــر واضـــح ،قیـــ

رســخ للتفــاوت الشــدید غیــر المبــرر فــى الــدخول  ،عــادل ــة  –و إلــى تغــول البیروقراط
تدنى الخدمات المقدمة للمواطنین. ومن هذا المنطلـ  ،ومن ثم .فى الجهاز الإدار 

قــوم  ــة   –علــى فلســفة جدیــدة انــت الحاجــة ماســة إلــى وضــع قــانون للخدمــة المدن
ـــة  –مغـــایرة تمامًـــا للفلســـفة القائمـــة  وم مفادهـــا حصـــول المـــواطن علـــى الخدمـــة الح

ة مطلقــة ،ــأعلى جــودة شــفاف ة للإصــلاح الإدار  ، ونزاهــة تامــة.و ــة الأساســ فالرؤ
ة والعدالــــة الشــــفاف ــــة، یتســــم  فــــاءة وفاعل خضــــع  ،هــــى إیجــــاد جهــــاز إدار ذ  و

ـــة ل ،لمـــواطنللمســـاءلة، وُعنـــى برضـــا ا حقـــ الأهـــداف التنمو لاد، مســـتندًا إلـــى و لـــ
مة ادئ الحو أساس لنظام العمل م   ." الرشیدة 

  

ـــــام المـــــادة (وحیـــــث إن    ) مـــــن اللائحـــــة ١٧٦الواضـــــح مـــــن اســـــتعراض أح
ــــة المشــــار إلیهــــا، أن المشــــرع فــــى ات ال التنفیذ ه لمواجهــــة مقتضــــ واقــــع مجــــال ســــع

ــ التــوازن  اتــه المتجــددة، وتحقی بــین ) مــن الدســتور ٢٧الــذ أوجبتــه المــادة ( ومتطل
فلتهـا الح  ه مـن حقـوق  ط  ح شخصى للمواطنین، وما یرت فة العامة  فى الوظ
تكلیـــف للقـــائمین بهـــا، ١٤، ١٢ن (المادتـــا فـــة العامـــة  ـــین الوظ ) مـــن الدســـتور، و

ـــة مصـــالحه، غ قـــه واجًـــا والتزامً ایتـــه خدمـــة الشـــعب ورعا عـــد تحق ـــــــــالـــذ  ا ـا دستورً
انتظــام ال ــــــر المرافــــــى سیــــــة علــــــــــن المحافظــــــضمو  الموظــف، ــــــعلــى عات عامــة 

ــــــواط ـــــار أنـــ اعت فـــــة العامـــــة فـــــى أداء مهـــــامهم  راد،  مداومـــــة القـــــائمین علـــــى الوظ
ـة، أحـد أهـم الـدعامات التـى تكفـل تح ف اتهم الوظ ـات والأهـداف، وواج قیـ تلـك الغا

انقطاعـه  عن مـددا ــــز المشرع للجهة الإدارة مساءلة الموظف تأدیبیً من أجلها أجاو 
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أحـــد  ـــه تأدیبًـــا عنهـــا،  عقا عـــن العمـــل غیـــر المتصـــلة، ولـــو انتهـــت تلـــك المســـاءلة 
ــــة التــــى خولهــــا المشــــرع للجهــــة الإدارــــة لتحقیــــ الــــردع الخــــاص  الوســــائل القانون

ـة المنسـوب لـه للموظف من خلال الجزاء العادل، الذ یتناسب مع الم خالفـة التأدیب
فى، حـث الموظـف علـى الوفـاء  ا الـوظ فـل إلـى جانـب تحقیـ الانضـ ارتكابها، و
ــه  لــة إل ــة المو ف المهــام الوظ الانتظــام فــى العمــل، والاضــطلاع  التزامــه القــانونى 

ایتـه مـع إنهـاء فى غ –من ثم  –لا یتعامد  خدمة المرف العام والشعب، وهو ما فى
ـــة المبـــررة  لاكتمـــال مـــددالخدمـــة  الانقطـــاع عـــن العمـــل غیـــر المتصـــلة المـــدة القانون
غدو سلوك الجهة الإدارة ـــــلفصم ع ة، ل ف طر مسـاءلة الموظـف ر العلاقة الوظ

ـــه، وتقـــدیر  ـــون اللجـــوء إل ـــه ســـلطة تقدیرـــة لهـــا،  ـــا علـــى النحـــو المشـــار إل تأدیبً
ة له، ومناسبتها لتحقی ال ط الضرورة الموج ات المتقدمـة، والتـزام القواعـد والضـوا غا

ـــاره  اعت عـــى،  ـــة والدســـتورة الحاكمـــة لـــذلك، خاضـــعًا لتقـــدیر القاضـــى الطب القانون
ة لحمای فلهــــــة الحقــــــالضمانة الأساسـ قًـا لنصــــــوق والحرـات التـى  ى ــــــا الدسـتور ط

ــــالمادتی ـــر هـــذا ا٩٧، ٩٤ن (ـــــــــ ضـــحى تقر ـــم، وتضـــمینه نـــص المـــادة ) منـــه، ول لح
ــة  ) مــن اللائحــة ١٧٦( ــاره الوســیلة التــى قررهــا التنفیذ اعت فــى الحــدود المتقدمــة، 

ــا  قً ــ الأهــداف المشــار إلیهــا، والتــى تعــد مــدخلاً حق المشــرع، وقــدر مناســبتها لتحقی
فلها الدسـتور  ادئ العدل التى  ات والأغراض، غیر مصادم لم لكفالة بلوغ تلك الغا

) مـــن الدســـتور، التـــى خولـــت ١٧٠) منـــه، ولا یخـــالف نـــص المـــادة (٤لمـــادة (فـــى ا
ه تعطیـل أو  س ف ما ل ة للقوانین  س مجلس الوزراء سلطة إصدار اللوائح التنفیذ رئ

عـــد أن أجــازت الفقـــرة الأخیــرة مـــن المــادة ( ) مـــن ٤٦تعــدیل أو إعفــاء مـــن تنفیــذها، 
ة مساءلة الموظف المنقطع  تأدیبًا عن مدة انقطاعه، فى ضـوء قانون الخدمة المدن

غـــدو  رهـــا، ل ـــام المـــار ذ ط والأح ـــل مـــن الضـــوا النعـــى علـــى هـــذا الـــنص مخالفـــة 
م.١٧٠، ٤المادتین (   ) من الدستور فى غیر محله، وغیر مستند إلى أساس سل
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ه أ  وإذ لم یخالف النص المشار   ـمإل ـامآخـر مـن  ح الأمـر  الدسـتور؛ أح
.  الذ یتعین معه القضاء   برفض الدعو

  

  فلهذه الأسباب
مة   مت المح . ح   برفض الدعو
  رئيس المحكمة          أمين السر  

٣٤ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 


	الحكم 58   لسنة  42    - دستورية - النسخة النهائية من د عادل ومحمود بك - دكتور عادل

